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مقدمة

من  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  بالتنمية   )AU( الأفريقي  الاتحاد  يلتزم 
أجل تحقيق الأمن البشري، على النحو المنصوص عليه في »الإعلان الرسمي 
بشأن السياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن« الصادر عام 2004. ويُُعد ذلك 
القارة. ومن هذا المنطلق،  لتحقيق السلام والأمن المستدامين في  أساسياًً  شرطاًً 
الأمن  لقطاع  والمسؤولة  الديمقراطية  الحوكمة  تعزيز  الأفريقي  الاتحاد  يواصل 

باعتبارها أداة أساسية لضمان السلام المستدام في أفريقيا.

الدول  في  أولوية   )SSR( الأمني  القطاع  إصلاح  اعتبار  تم  ذلك،  على  وبناءًً 
الأعضاء التي تخرج من النزاعات وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية. ونظراًً 
لخصوصيات ومتطلبات القطاع الأمني في القارة، وضعت الاتحاد الأفريقي أطراًً 
النحو  على  الأمني،  القطاع  إصلاح  لعمليات  الأفريقية  الملكية  لضمان  سياسية 

المنصوص عليه في القيم المشتركة للاتحاد الأفريقي.

ويشكل )إعادة( إنشاء المؤسسات الأمنية وتعزيز قدراتها، من خلال عملية شاملة 
لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج )DDR( للمقاتلين السابقين وإصلاح قطاع الأمن، ركائز أساسية ذات أولوية في سياسة الاتحاد الأفريقي 

لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع.

ينص »إطار سياسات الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح القطاع الأمني«، الذي أقرته الدورة العادية العشرون لجمعية الاتحاد الأفريقي التي عُُقدت 
في يناير 2013، على إطار استجابة استراتيجي واسع النطاق يمتد من بناء القدرات وتعزيز الهياكل المؤسسية إلى تعبئة الموارد اللازمة لتيسير 

عمليات إصلاح القطاع الأمني في أفريقيا.

وقد تم إعداد مجموعة من »ملاحظات التوجيه التشغيلي« )OGNs( التابعة للاتحاد الأفريقي لتسهيل تنفيذ هذا الإطار. وتشمل هذه الملاحظات 
ما يلي: 1( التدريب على إصلاح القطاع الأمني؛ 2( إيفاد بعثات لتقييم احتياجات إصلاح القطاع الأمني؛ 3( مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة 
بالأمن؛ 4( وضع مدونات قواعد السلوك للمؤسسات الأمنية الأفريقية؛ 5( النوع الاجتماعي وإصلاح القطاع الأمني؛ 6( دليل الممارسات الجيدة 

لإصلاح القطاع الأمني الأفريقي؛ و7( رصد وتقييم إصلاح القطاع الأمني.

تم إصدار أدوات إدارة المعرفة هذه في عام 2024.

الأمن،  قطاع  في  والمساءلة  الرقابة  بشأن  الأفريقي  للاتحاد  التشغيلي  التوجيه  مذكرة  إضافيتين:  أداتين  تطوير  تم   ،2025 عام  في 
والأداة البرلمانية المرتبطة بها.

الإقليمية،  الاقتصادية  والمجتمعات  الأفريقي،  الاتحاد  في  الأعضاء  للدول  عملية  معلومات  مجتمعة  هذه  الحكومية  المنظمات  شبكات  وتوفر 
والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وحلها، وغير ذلك من الجهات المعنية الرئيسية، بهدف تصميم برامج إصلاح القطاع الأمني وتنفيذها 

والإشراف عليها ومساءلتها ومتابعتها وتقييمها في الدول الأعضاء.

تساهم شبكات المنظمات غير الحكومية في اتباع نهج منسق لتعزيز قدرة أفريقيا على مواجهة تحديات إصلاح القطاع الأمني في الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأفريقي.

ولذلك، يسعدني أن أقدم هذه الإرشادات التوجيهية كأدوات مفيدة للممارسين الذين يبذلون جهوداًً حثيثة لتنفيذ أحكام »إطار سياسة الاتحاد الأفريقي 
الإقليمية، ومنظمات  والآليات  للتعاون،  الإقليمية  والمنظمات  الأفريقي،  الاتحاد  في  الأعضاء  الدول  أشجع  كما  الأمن«.  قطاع  بشأن إصلاح 
المجتمع المدني، ومؤسسات التدريب، والأفراد، على الاستفادة منها في تنفيذ البرامج من أجل تحقيق نتائج إيجابية في قطاع حوكمة الأمن لدينا.

سعادة السفير
بانكول أديوي

مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن
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الاختصارات والمختصرات

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب   	ACHPR

المنتدى الأفريقي للرقابة المدنية على الشرطة  	APCOF

الاتحاد الأفريقي  	AU

السياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن 	CADSP

منظمة المجتمع المدني   	CSO

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 	DDR

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي  	ECOSOCC

مذكرة التوجيه التشغيلي  	OGN

مؤسسة المجتمع المفتوح  	OSF

البرلمان الأفريقي 	PAP

إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع 	PCRD

الأمن الذي يركز على الإنسان  	PSC

الجماعة الاقتصادية الإقليمية 	REC

الآلية الإقليمية  	RM

حوكمة قطاع الأمن   	SSG

مراجعة الإنفاق العام في قطاع الأمن   	SSPER

إصلاح قطاع الأمن  	SSR

لجنة إصلاح قطاع الأمن 	SSRC
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الغرض والنطاق

تم إعداد مذكرة التوجيه التشغيلي هذه بشأن الرقابة والمساءلة في قطاع الأمن تماشياًً مع إطار سياسة إصلاح قطاع الأمن التابع للاتحاد  	.1
الأمني في  القطاع  الرقابة والمساءلة في  دليلاًً، يحدد محتوى وعملية تطوير وتعزيز  الأفريقي  المذكرة للاتحاد  الأفريقي. وتوفر هذه 
أفريقيا. وتبدأ المذكرة بتقديم تعريفات مفيدة وإطار نظري، قبل أن تركز التوجيهات على جوانب دورة مشروع إصلاح القطاع الأمني 
)SSR( التي تضمّّن التقييم والتنفيذ والرصد والتقييم. وقد أعدت الاتحاد الأفريقي أدلة إرشادية حول »إجراء بعثات تقييم احتياجات 
إصلاح القطاع الأمني« وكذلك حول »رصد وتقييم إصلاح القطاع الأمني«. ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق للحصول على مزيد من 

المعلومات والإرشادات.

 )RECs( في المقام الأول الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وشركاءه، ولا سيما الجماعات الاقتصادية الإقليمية OGN يستهدف 	.2
والآليات الإقليمية )RMs( وموظفي الاتحاد الأفريقي الذين يدعمون تنفيذ إطار سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح القطاع الأمني، 
والشركاء الدوليين وشركاء التنمية والممارسين. ويهدف OGN إلى استخدامه لتقييم وتعزيز الرقابة والمساءلة للمؤسسات الأمنية داخل 

ولاياتهم القضائية أو ولاياتهم.

يمكن تطبيق المبادئ التوجيهية العامة في سياق تطوير وتقييم وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة للمؤسسات الأمنية على المستوى التنظيمي  	.3
والوطني. كما يمكن تطبيقها على المستوى القاري من خلال توفير الدعم الفني الذي يتوافق مع مبادئ إطار سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن 
إصلاح القطاع الأمني. ويمكن أيضًًا استخدام المبادئ التوجيهية العامة من قبل الجماعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء لتوجيه 

تطوير وتقييم وتعزيز ترتيبات الرقابة والمساءلة الخاصة بها وفقًًا لاحتياجاتها وظروفها المحددة.

يمكن استخدام شبكة الخبراء المستقلين لتعزيز احتياجات الرقابة والمساءلة في قطاع الأمن خلال تقييم احتياجات إصلاح قطاع الأمن في  	.4
الاتحاد الأفريقي و/أو الدعم المقدم من الاتحاد الأفريقي أو الجماعة الاقتصادية الإقليمية ذات الصلة من خلال أشكال أخرى من المساعدة 
التقنية في سياقات إصلاح قطاع الأمن الوطنية، بما في ذلك في سياق منع النزاعات، وتحقيق الاستقرار في عمليات دعم السلام، وإعادة 
الإعمار والتنمية بعد النزاع، أو بناء السلام في أعقاب النزاع مباشرة. يمكن للدول الأعضاء والممارسين الميدانيين ووسائل الإعلام 
والسلطات التقليدية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين وغيرهم الاستفادة من معرفة ورؤية شبكة OGN. ويمكن استكمال 
هذه المبادئ التوجيهية العامة بأدوات إرشادية إضافية وضعتها الاتحاد الأفريقي، تتناول جوانب محددة من الرقابة والمساءلة بمزيد من 

التفصيل، مثل الرقابة البرلمانية على سبيل المثال.



ملخص تنفيذي
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ملخص تنفيذي

تم إعداد مذكرة التوجيه التشغيلي هذه في سياق إطار سياسة الاتحاد الأفريقي لإصلاح قطاع الأمن. ويؤكد هذا الإطار على أهمية الحكم  	.5
الرشيد والرقابة الديمقراطية والإشراف على قطاع الأمن. وفي القسم د-6 من الإطار، ترد إشارات محددة إلى الرقابة التنفيذية، والرقابة 

التشريعية، والرقابة القضائية والإشراف القضائي، فضلاًً عن الرقابة المستقلة من قبل المؤسسات المدنية المعينة.

الرقابة الفعالة ضرورية لضمان المساءلة. تحدد آليات الرقابة متى وأين يجب تطبيق المساءلة. بدون الرقابة، قد تضعف المساءلة لأن سوء  	.6
السلوك قد يمر دون أن يلاحظه أحد أو دون معالجته. ومن الأمثلة على ذلك: إطار سياسة الاتحاد الأفريقي لإصلاح قطاع الأمن؛ وسياسة 
الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاعات )PCRD(؛ والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأعضاء إلى اللجنة 
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )ACHPR( بشأن تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )الميثاق الأفريقي(، والتوجيهات 
والقوانين غير الملزمة الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مثل التعليق العام رقم 3 بشأن الحق في الحياة )المادة 
4( من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمبادئ التوجيهية بشأن شروط الاعتقال والحبس لدى الشرطة والاحتجاز السابق 
للمحاكمة في أفريقيا، والتوجيهات الصادرة عن البرلمان الأفريقي من خلال قانونه النموذجي للشرطة في أفريقيا. وتعد هذه المعايير 

المعيارية للاتحاد الأفريقي بشأن الرقابة والمساءلة أساسية لمواصلة الجهود في هذا المجال.

تعد الرقابة والمساءلة من جوهر الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن )SSG(. وهذا يتطلب وضع توقعات واضحة لقطاع الأمن، الذي يتحمل  	.7
بدوره المسؤولية أمام العديد من الجهات الفاعلة التي تمارس وظيفة المساءلة من خلال الإشراف على هذه المؤسسات، وتتمتع بالسلطة 

اللازمة للتصدي للسلوكيات الخاطئة وتقديم توصيات استباقية لتحسين الكفاءة والفعالية والامتثال للحقوق.

استجابة للواجب الدولي الملقى على عاتق الدول لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها، فإن محاسبة الجهات الفاعلة من خلال الرقابة  	.8
التي يتخذها قطاع الأمن وإدارة عواقبها. وفي نهاية  السياسات، وكذلك بمراجعة الإجراءات  المعايير ووضع  تتعلق بوضع  الصارمة 
المطاف، فإن الغرض من المساءلة والرقابة هو تعزيز الفعالية والكفاءة والاستجابة للاحتياجات الأمنية التي تركز على الإنسان. وتوجيهًًا 
المذكورة في إطار سياسة الاتحاد  المبادئ  العامة )OGN( عدة مبادئ إرشادية، تكمل  التوجيهية  الوثيقة  المبذولة، تحدد هذه  للجهود 
الأفريقي لإصلاح قطاع الأمن. وتشمل هذه المبادئ: التمسك بحقوق الإنسان؛ واتباع نهج نظامي؛ والرقابة الاستباقية والتفاعلية؛ والرقابة 

والمساءلة الداخلية والخارجية.

يتجلى شرط المساءلة الذي يتحقق من خلال الرقابة في جميع جوانب عملية إصلاح القطاع الأمني، بما تضمّّنه من تقييم الاحتياجات  	.9
والتنفيذ والرصد والتقييم. وبالمثل، يجب استخدام جميع جوانب عملية إصلاح القطاع الأمني لتقييم وتطوير وتعزيز البنية العامة للرقابة 
والمساءلة الفعالتين، سواء داخل المؤسسة الأمنية أو خارجها، في المجالات الثلاثة للحكم الديمقراطي، وهي السلطة التشريعية والسلطة 

التنفيذية والسلطة القضائية، بالإضافة إلى المجتمع المدني.

تتجلى متطلبات المساءلة التي تتحقق من خلال الرقابة في جميع جوانب عملية إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك تقييم الاحتياجات والتنفيذ  	.10
والرصد والتقييم. ويصف دليل التوجيه العام )OGN( بعض نقاط الانطلاق، فضلاًً عن أهمية مراجعة إصلاح قطاع الأمن ووضع سياسة 
أمنية. وبالمثل، يجب استخدام جميع جوانب عملية إصلاح قطاع الأمن لتقييم وتطوير وتعزيز البنية العامة للرقابة والمساءلة الفعالتين، 
سواء داخل المؤسسة الأمنية أو خارجها، ضمن المجالات الثلاثة للحكم الديمقراطي، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة 
القضائية، بالإضافة إلى المجتمع المدني. وتصف المبادئ التوجيهية العامة لأمن الدولة أهمية بناء القدرات وتوفير الموارد، فضلاًً عن 

الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى التدخلات المتاحة على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.



الأساس المنطقي
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الأساس المنطقي

تم اعتماد »إطار سياسات الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح القطاع الأمني« في عام 2013، في ضوء التحديات التي يواجهها القطاع  	.11
الأمني، مثل الافتقار إلى الرقابة الديمقراطية الفعالة وضعف الحوكمة الديمقراطية. ويهدف هذا الإطار إلى المساهمة في تحقيق حوكمة 
ديمقراطية فعالة وكفؤة للقطاع الأمني. وفي هذا السياق، يسلط الإطار الضوء على عدة مبادئ أساسية لإصلاح القطاع الأمني، بما في 
ذلك إصلاح القطاع الأمني والحكم الرشيد، مع التركيز على الرقابة الديمقراطية والمساءلة والشفافية. وعلى وجه الخصوص، يشير القسم 
د-6 من الإطار إلى الرقابة الديمقراطية والإشراف على القطاع الأمني، من خلال وصف الرقابة التنفيذية، والإشراف التشريعي، والرقابة 

القضائية، فضلاًً عن الإشراف المستقل من قبل مؤسسات مدنية معينة.

وتوافرها؛ خضوع  المعلومات  إلى  الوصول  وإمكانية  الشفافية  يلي:  ما  الأمن  لقطاع  الرشيدة  الحوكمة  في  الأساسية  العناصر  تضمّّن  	.12
جميع المؤسسات الأمنية لسيادة القانون؛ وجود أنظمة رقابة واضحة؛ وجود فرص معروفة ومتاحة للمشاركة في صنع القرار؛ استجابة 
المؤسسات لاحتياجات الناس في مجال السلامة؛ أداء المؤسسات لواجباتها بدرجة عالية من الاحترافية؛ والاستفادة المثلى من الموارد 

.)PCS( المتاحة. توفر هذه العناصر الرقابة، وهي ضرورية لتحقيق المساءلة، وتعد أساسية للأمن المتمركز حول الناس

علاوة على ذلك، تشجع ديباجة إطار سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح القطاع الأمني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على إنشاء  	.13
آليات للحكم الديمقراطي والمساءلة في القطاع الأمني كوسيلة لاستعادة ثقة الجمهور، وإنشاء هيئات رقابة مناسبة وفعالة للقطاع الأمني، 

تضمّّن لجان برلمانية ومفوضي شكاوى وطنيين، وما إلى ذلك.

على الرغم من وجود مؤسسات رقابة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فإن العديد منها، لا سيما في الحالات الهشة وما  	.14
بعد النزاع، غالباًً ما تكون غير فعالة لأسباب متنوعة مثل نقص القدرات والموارد، ومحدودية الشفافية، وبشكل خاص، نقص الإرادة 
السياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة ”الرقابة“ لا تضمن بالضرورة ”المساءلة“، حيث إن نتائج الرقابة الروتينية، مثل النتائج السلبية 

لتدقيقات قطاع الأمن، لا يتم دائمًًا مقاضاتها أو اتخاذ إجراءات بشأنها من قبل السلطات الوطنية.

ولذلك تشجع الدول الأعضاء على ضمان أن يستند تصميم وتنفيذ برامج إصلاح قطاع الأمن إلى العناصر الأساسية للحوكمة الرشيدة  	.15
لقطاع الأمن، بما في ذلك تعزيز آليات الرقابة والمساءلة وضمان فعاليتها، على ألا يقتصر الأمر على ذلك.
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المصطلحات والتعاريف *

المساءلة تشير إلى التزام الأفراد والمؤسسات بتحمل مسؤولية أفعالهم وقراراتهم وسياساتهم، وقبول المسؤولية عنها. وهي تنطوي على  	.16
الشفافية وتقديم التفسيرات ومواجهة عواقب السلوك. ويصف التعليق العام رقم 3 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الميثاق 

الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول الحق في الحياة )المادة 4( ما يلي:

»المساءلة، بهذا المعنى، تتطلب التحقيق والملاحقة الجنائية، عند الاقتضاء. وفي ظروف معينة، يمكن للجان 
التحقيق أو لجان الحقيقة المستقلة والنزيهة والمشكلة بشكل سليم أن تؤدي دوراًً، طالما أنها لا تمنح أو تؤدي إلى 
الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية. وتشمل المساءلة أيضاًً تدابير مثل التعويض، وضمان عدم التكرار، 
واتخاذ إجراءات تأديبية، وكشف الحقيقة، والمراجعة المؤسسية، والإصلاح، عند الاقتضاء. يجب على الدول 
ضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة لمثل هذه الانتهاكات. وينبغي للدول أن تتعاون مع الآليات 

الدولية لضمان المساءلة«.

وملكية  الوطني،  الصعيد  على  الأعضاء  الدول  وملكية  المحلية،  المجتمعات  ملكية  الأمن  قطاع  لعمليات إصلاح  أفريقيا  ملكية  تضمّّن  	.17
الجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية على الصعيد الإقليمي، وملكية الاتحاد الأفريقي على الصعيد القاري.

يضمّّن الاتحاد الأفريقي، لأغراض إصلاح قطاع الأمن، الجمعية ومجلس السلام والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي وجميع الأجهزة  	.18
الأخرى ذات الصلة التابعة للاتحاد الأفريقي.

القوات المسلحة هي القوات العسكرية لدولة ما، وعادة ما تكون جيشًًا واحدًًا أو مجموعة من الجيش والبحرية والقوات الجوية. وعادة ما  	.19
تكون هذه القوات مكلفة بالدفاع عن دولة ذات سيادة من التهديدات الناشئة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.

تشير منظمات المجتمع المدني إلى منظمات المجتمع المدني على النحو المحدد في المادة 3 من النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي  	.20
.)ECOSOCC( والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي

الأساسية.  احتياجاته  تلبية  الفرد من حيث  أمن  بأنه  المشترك  والدفاع  الاعتداء  ميثاق عدم  في  البشري  الأمن  الأفريقي  الاتحاد  يُُ	عرّّف  .21
الإنسان  وكرامته، وحماية حقوق  الفرد  لبقاء  اللازمة  والثقافية  والبيئية  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  الظروف  يضمّّن خلق  كما 

واحترامها، والحكم الرشيد، وضمان الفرص والخيارات لكل فرد من أجل تنميته الكاملة.

22.	 وكالات تطبيق القانون هي وكالات تابعة للدولة مكلفة بدعم القانون وإنفاذه. وتضمّّن هذه الوكالات، على سبيل المثال لا الحصر، الشرطة، 
ووحدات التحقيق الخاصة التابعة للسلطة القضائية، والدرك، والمؤسسات المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية واستخدامها للحفاظ 

على أمن الدولة، ومرافق السجون، والحرس الرئاسي، ووحدات مكافحة الإرهاب، وإدارة الحدود، وسلطات الجمارك والهجرة.

يشمل الأمن القومي التهديدات العسكرية وغير العسكرية التي تواجه الأمة، بما في ذلك حماية السكان والمؤسسات الوطنية والحفاظ على  	.23
سلامة الأراضي، من بين أمور أخرى.

الرقابة هي عملية مراقبة وتقييم وتلقي الشكاوى والرد عليها. وتشمل عناصر الرقابة المحاسبة والعوامل الخارجية والرجعية والتقييم  	.24
والسلطة والعواقب. وتعتمد الرقابة على المعلومات والتحليل والحكم.

الأمن المتمركز حول الإنسان يشجع على اتباع نهج متمركز حول الإنسان ومملوك محليًًا للأمن الذي يمكن أن توفره الدولة، ويشمل أمن  	.25
الدولة ويستجيب لاحتياجات الشعب.

* تستند هذه التعريفات جزئيًًا إلى التعريفات الواردة في إطار سياسة الاتحاد الأفريقي لإصلاح قطاع الأمن.
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التنفيذية ووزارات العدل والسلطة التشريعية وهيئات الرقابة المنشأة بموجب التشريعات  تشمل هيئات الرقابة والإدارة العامة السلطة  	.26
والهيئات الاستشارية للأمن القومي واللجان البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد والسلطات العرفية والبرلمان الأفريقي والهيئات البرلمانية 

الإقليمية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

الأمن هو مفهوم يشمل المنطق الذي تقوم عليه الدولة، والمفهوم المتمحور حول الإنسان المتمثل في بقاء الدولة وحمايتها من العدوان  	.27
الخارجي بالوسائل العسكرية و/أو الكوارث الطبيعية. ويسترشد هذا التعريف، على سبيل المثال لا الحصر، بتعريف الأمن الوارد في 
»الإعلان الرسمي بشأن السياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن« )CADSP(. وتقدم السياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن 
تعريفاًً متعدد الأبعاد للأمن يشمل كلاًً من المفهوم التقليدي المتمحور حول الدولة لبقاء الدولة وحمايتها من العدوان الخارجي بالوسائل 
العسكرية، وكذلك المفهوم غير العسكري للأمن البشري القائم على الضرورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى 

حقوق الإنسان.

28.	 يشمل قطاع الأمن والعدالة الأفراد والجماعات والمؤسسات المسؤولة عن توفير الأمن وإدارته والإشراف عليه للأفراد والدولة، وتقديم 
خدمات العدالة. وتشمل هذه المؤسسات، على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسات الأمن الأساسية مثل القوات المسلحة والشرطة الدرك 
والسلطة  التنفيذية  السلطة  مثل  العامة  والإدارة  الرقابة  وهيئات  والأمن،  الاستخبارات  في  المتخصصة  والمؤسسات  الحدود،  وحرس 
التشريعية والهيئات الاستشارية للأمن القومي وهيئات مكافحة الفساد، ومؤسسات العدالة وسيادة القانون مثل القضاء والسجون ومكاتب 
المدعي العام وأمناء المظالم ولجان حقوق الإنسان، وهيئات الأمن غير الحكومية مثل شركات الأمن الخاصة ومقدمي خدمات الأمن غير 
الرسميين والسلطات العرفية وأنظمة العدالة التقليدية، وحدات الطوارئ المدنية، مثل خدمات البحث والإنقاذ، ومكافحة الحرائق، ومكافحة 
الخاصة،  الأمن  مثل شركات  الحكومية،  غير  الأمنية  والهيئات  الطبيعية،  الموارد  وحماية  الطبيعية  الكوارث  إدارة  ووحدات  الشغب، 

ومقدمي خدمات الأمن غير الرسميين، والسلطات العرفية، وأنظمة العدالة التقليدية.

للمؤسسات  والقدرات  والهياكل  السياسات  تطوير  أو  توجيه  إعادة  أو  بصياغة  الدول  من خلالها  تقوم  عملية  هو  الأمن  قطاع  إصلاح  	.29
والمجموعات العاملة في قطاع الأمن من أجل جعلها أكثر فعالية وكفاءة واستجابة للرقابة الديمقراطية، وتمكينها من الاستجابة بشكل 
أفضل للتحديات الأمنية والقضائية التي تواجه الدولة وشعبها. وبحسب السياق والمحور، يُُعبر عن إصلاح قطاع الأمن أحيانًًا بعبارات 

مثل حوكمة قطاع الأمن، وتحويل قطاع الأمن، وتطوير قطاع الأمن، ومراجعة قطاع الأمن، فضلاًً عن إصلاح الأمن والعدالة.



المبادئ التوجيهية

هـ
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المبادئ التوجيهية

مقدمة

تشمل أنظمة الرقابة مجموعة متفق عليها من الأنظمة والآليات والعمليات والإجراءات التي يتم من خلالها قياس الأداء وتقييمه وتنظيمه،  	.30
المؤسسات  أو  الأفراد  والكفاءة والأداء، وتُُخضع  الإنصاف  أيضًًا  تشمل  بل  والشرعية،  السلوك  السلوك وسوء  فقط قضايا  تغطي  ولا 
للمساءلة. وفي نهاية المطاف، فإن لها أيضًًا هدفًًا مهمًًا يتمثل في تعزيز الفعالية والحفاظ عليها. تساعد الرقابة والمساءلة الفعالتان في بناء 
وتعزيز شرعية مؤسسات قطاع الأمن والثقة فيها من خلال ضمان أن تكون موثوقة وشفافة وشرعية في أعمالها. ولتوجيه هذه الجهود، 
حدد »إطار سياسات إصلاح قطاع الأمن« التابع للاتحاد الأفريقي عدة مبادئ أساسية لإصلاح قطاع الأمن في القسم باء من الإطار. 

وبالإضافة إلى هذه المبادئ الأساسية، تم تحديد عدد من المبادئ التوجيهية الرئيسية خصيصًًا لدعم جهود الرقابة والمساءلة.

أساسيات حقوق الإنسان

تفرض القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التزاماًً على الجهات الأمنية بالمساءلة وتحدد المعايير التي يجب تقييمها على أساسها.  	.31
كما تفرض واجبات إيجابية على الأجهزة الأمنية، بما في ذلك:

• القيام بالواجبات الموكلة إليهم بموجب القانون بطريقة عادلة ودؤوبة ومهنية.	

• التمسك بحقوق جميع الأشخاص في عدم التمييز والمساواة. 	

• ضمان الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقتل التعسفي والاختفاء القسري، في القانون والممارسة 	
على حد سواء. 

• ضمان معاملة الضحايا بكرامة ورحمة، مع احترام خصوصيتهم.	

• المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الضوابط الداخلية والخارجية، وآليات الرقابة المدنية، والرقابة 	
البرلمانية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني.

المنهج النظامي

تتطلب الرقابة الفعالة التي تضمن المساءلة اتباع نهج شامل للنظام بأكمله. 	.32

في أي منظمة أمنية، يجب أن يشمل ذلك ما يلي: 	.33

• الأفراد الأعضاء، الذين يتحملون، على جميع المستويات الهرمية، المسؤولية الفردية أمام رؤسائهم عن سلوكهم؛ 	

• الضباط الأعلى رتبة الذين يتحملون المسؤولية، من خلال الإبلاغ والإشراف والإجراءات التأديبية، عن سلوك مرؤوسيهم 	
وكذلك عن سلوكهم الخاص؛ و

• اتخاذ جميع 	 الحفاظ على الأمن وتوفيره وضمان  المجتمع ككل عن نجاحها في  أمام  المسؤولية  التي تتحمل  وكالة الأمن 
الإجراءات بما يتوافق مع القوانين الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة

يجمع نظام الرقابة القوي بين العمليات الداخلية والخارجية. وهو يعتمد على الموارد والقدرات والإرادة السياسية داخل وخارج المؤسسة،  	.34
بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني.
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تعترف الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن بضرورة وجود قنوات متعددة للمساءلة من أجل تحقيق المساءلة الفعالة. وبالتالي، فإن  	.35
المؤسسات الأمنية مسؤولة أمام جهات متعددة من خلال آليات متعددة.

الرقابة الاستباقية والتفاعلية

لا تقتصر الرقابة والمساءلة الفعالتان على تحديد السلوك الخاطئ كما يُُفهم غالبًًا، ويُُشار إليهما بالرقابة التفاعلية أو المساءلة اللاحقة.  	.36
لكي يتمكن العاملون في مجال الأمن من تحمل مسؤولية أفعالهم، يحتاجون إلى توجيهات واضحة ومسبقة من خلال السياسات والقوانين 
واللوائح والنظم والإجراءات والتعليمات والتدريب والإشراف. ويُُشار إلى ذلك بالرقابة الاستباقية أو المساءلة السابقة. وينبغي أن تؤدي 

الرقابة والمساءلة الفعالتان إلى تغيير إيجابي في السلوك.

تتم الإشراف والمساءلة الاستباقيان في مجالات السياسة العامة، ووضع القوانين، ووضع الميزانية، والتدريب، ووضع اللوائح والقوانين.  	.37
القطاع  برامج إصلاح  ذلك في جميع مجالات  يتم توضيح  الأمني،  القطاع  بشأن إصلاح  الأفريقي  للاتحاد  العامة  السياسة  إطار  وفي 
الأمني، بما في ذلك: المراجعات وتقييم الاحتياجات، واستراتيجيات الأمن القومي، والأطر القانونية والسياسية، وبناء القدرات والتدريب، 
وتوفير الموارد، وأطر الرصد والتقييم على النحو المبين في القسم دال من الإطار، بما في ذلك: عمليات المراجعة وتقييم الاحتياجات، 

واستراتيجيات الأمن القومي، والأطر القانونية والسياساتية، وبناء القدرات والتدريب، وتوفير الموارد، وأطر الرصد والتقييم.

السياسات،  تطبيق  والتقييمات، ومراجعات  الوثائق،  إلى  المستندة  أو  المادية  المراقبة، سواء  التفاعلية من خلال  والمساءلة  الرقابة  تتم  	.38
والتخطيط الاستراتيجي والميزانيات، والتحقيقات في الادعاءات أو الحوادث الفردية.

الرقابة الداخلية والخارجية والمساءلة

تعمل الرقابة والمساءلة الفعالتان على ثلاثة مستويات، وهي الرقابة الحكومية والدولة، والرقابة الاجتماعية أو المدنية، والرقابة الداخلية.  	.39
الرقابة  أنظمة  فعالية  تعتمد  والمساءلة.  للرقابة  شاملاًً  نظاماًً  معاًً  توفر  أن  ويمكن  مهم،  هذه  والمساءلة  الرقابة  مجالات  من  مجال  كل 
والمساءلة الخارجية على أنظمة داخلية فعالة بنفس القدر. وهذا يتيح التعاون من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية، ويضمن أن الإجراءات 
التصحيحية التي تعتمد على الانضباط الداخلي، وليس على العلاج القضائي، يمكن أن تظل تحت السيطرة. كما تضمن أنظمة المساءلة 
والرقابة الداخلية الفعالة أن تتحمل مؤسسات قطاع الأمن مسؤولية إدارة السلوك المنحرف لأعضائها. ومع ذلك، فإن الاعتماد بشكل 
حصري على نظام داخلي، دون آليات خارجية إضافية، يمكن أن يجعل الأنظمة الداخلية متحيزة، وغير متاحة، وغير شفافة، ويمكن أن 

يؤثر على مصداقيتها.

تشمل مؤسسات الرقابة الخارجية الرئيسية البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجان والسلطة القضائية ولجنة إصلاح قطاع  	.40
الأمن )SSRC( ومؤسسات أمين المظالم. وتوجد في بعض الولايات هيئات متخصصة مثل هيئات التحقيق المستقلة التابعة للشرطة 

وأمناء المظالم العسكريين.

تعد الرقابة من قبل المجتمع المدني أمراًً بالغ الأهمية لضمان فعالية وقوة النظام. وتشمل هذه الرقابة المجتمع المدني المنظم والمجموعات  	.41
المجتمعية والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والنقابات. ويضطلع المجتمع المدني بدور الرقيب، ويثير الشواغل، ويبلغ عن الإجراءات 
والنتائج. ويقوم بإجراء البحوث حول القضايا المواضيعية، ويلعب دوراًً في صنع السياسات وإصلاح القوانين. وله دور مهم في تعزيز 

الثقة في وكالة الأمن ويمكن أن يلعب دوراًً هاماًً في جهود الدعوة إلى الإصلاح.

المحددة للوضع الاجتماعي مثل العرق  العوامل  المعاشة لمتلقي الحماية الأمنية باختلاف الوضع الاجتماعي وتقاطع  التجارب  تختلف  	.42
والإثنية واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي أو أي رأي آخر والوضع الاجتماعي والاقتصادي والعمر والإعاقة. ويجب أن 
تراعي نظم الرقابة والمساءلة التنوع وتوفر له. ويجب أن تكون هذه النظم قادرة على إحداث تحول في مجال المساواة بين الجنسين. 
ويجب أن يشمل ذلك ضمان تنوع تكوين هيئات الرقابة نفسها. وقد أعدت الاتحاد الأفريقي شبكة معرفية مفتوحة )OGN( حول إصلاح 

قطاع الأمن من منظور جنساني، ويمكن الرجوع إليها للحصول على مزيد من المعلومات.

وتشمل آليات الرقابة الداخلية والمساءلة آليات متخصصة في النزاهة مثل وحدات الشؤون الداخلية أو هيئات التفتيش، ولكن الأهم من  	.43
ذلك هو الإشراف المباشر، ونظم إدارة الانضباط ومراجعة الأداء، ونظم التوظيف والتدقيق والتدريب والترقيات. ويجب أن تسترشد هذه 
الآليات بمعايير تشغيل واضحة على النحو الوارد في إجراءات أو تعليمات التشغيل الموحدة، ومدونات قواعد السلوك. كما أعدت الاتحاد 
الأفريقي شبكة معرفية مفتوحة )OGN( حول وضع مدونات قواعد السلوك للمؤسسات الأمنية الأفريقية، ويمكن الرجوع إليها للحصول 

على مزيد من المعلومات.



إرشادات تشغيلية 
بشأن تطوير وتعزيز 

الرقابة والمساءلة

و
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إرشادات تشغيلية بشأن تطوير وتعزيز 
الرقابة والمساءلة

المعايير المعيارية للاتحاد الأفريقي بشأن الرقابة والمساءلة

في عام 2006، اعترفت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالدور الحاسم الذي تضطلع به آليات الرقابة من خلال اعتماد القرار  	.44
103أ الذي حث الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي على إنشاء آلية مستقلة للرقابة المدنية على الشرطة في حالة عدم وجودها. وتكرر 
الاعتراف بالرقابة باعتبارها وظيفة استباقية وتفاعلية في القوانين غير الملزمة التي وضعتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لاحقاًً

تنص المبادئ التوجيهية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن شروط الاعتقال والحبس الاحتياطي والاحتجاز السابق للمحاكمة  	.45
في أفريقيا )2014( على أنه ”ينبغي للدول أن تضع وتعلن قوانين وسياسات وإجراءات تشغيلية موحدة لوضع معايير سلوك قابلة للتنفيذ 
لضباط الشرطة وموظفي السجون وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون أو القضاء، تكون متوافقة مع معايير السلوك المعترف بها دولياًً“. 

علاوة على ذلك، تشجع المبادئ التوجيهية الدول الأعضاء على إنشاء آليات مستقلة خارجية وداخلية للشكاوى والرصد والتحقيق.

أفريقيا  القانون في  إنفاذ  قبل مسؤولي  التجمعات من  بشأن مراقبة  الإنسان والشعوب  لحقوق  الأفريقية  للجنة  التوجيهية  المبادئ  تشجع  	.46
)2017( الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على إخضاع جميع حوادث استخدام القوة المميتة لمراجعة السلطات المستقلة المختصة.

في المبادئ التوجيهية بشأن احترام حقوق الإنسان والشعوب أثناء حالات الطوارئ والكوارث )2022(، تذكّّر اللجنة الأفريقية لحقوق  	.47
الإنسان والشعوب الدول الأعضاء بأن آليات الرقابة والمساءلة يجب أن تتمتع بتدابير حماية خاصة أثناء حالات الطوارئ والكوارث. 
وينبغي أن تُُ”منح الضمانات المؤسسية اللازمة لعملها بشكل أكثر فعالية، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة لوقوع انتهاكات أثناء حالات 

الطوارئ أو الكوارث بسبب الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للسلطة التنفيذية للحكومة“.

تُُ	لزم مبادئ وتوجيهات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الإنسان والشعوب في مكافحة الإرهاب في أفريقيا )2015(  .48
الدول بضمان المساءلة والتحقيق الفعال والكشف العلني عن المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق 

الإنسان إلى العدالة، بما في ذلك من خلال المقاضاة.

يتضمن القانون النموذجي للشرطة في أفريقيا الصادر عن البرلمان الأفريقي )2019( جدولاًً زمنياًً للرقابة المدنية الخارجية. ويشجع  	.49
البرلمانات على إنشاء آليات رقابة قانونية، وتمكينها من تلقي الشكاوى، وضمان الإبلاغ الإلزامي عن الانتهاكات الجسيمة مثل الوفاة، 
وضمان حفظ السجلات بشكل شامل، وإلزام التعاون. إلى جانب المبادئ التوجيهية والوثائق المحددة الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق 
الإنسان والشعوب )ACHPR( والبرنامج الأفريقي للسلام والأمن )PAP(، تستند جهود الاتحاد الأفريقي في مجال إصلاح القطاع 
الأمني )SSR( — بما في ذلك عناصر الحكم الرشيد والرقابة والمساءلة — إلى عدد من السياسات الإضافية للاتحاد الأفريقي. ويقدم 
»الإعلان الرسمي بشأن السياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن« )CADSP( لعام 2004 تعريفاًً متعدد الأبعاد للأمن، يشمل الأمن 
البشري وحقوق الإنسان. وتصف سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاعات )PCRD(، التي وُُضعت في عام 2006 وأُعُيد 
النظر فيها في عام 2024، أهمية الحكم الديمقراطي والمساءلة وإنشاء هيئات رقابة فعالة. ويستند إطار سياسة إصلاح قطاع الأمن التابع 
للاتحاد الأفريقي، الذي وُُضع في عام 2013، إلى هذه الوثائق، كما يشير بشكل خاص إلى أهمية الحكم الرشيد لقطاع الأمن والرقابة 

الديمقراطية عليه.
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نقاط انطلاق لتطوير وتعزيز الرقابة والمساءلة في المؤسسات الأمنية أو القطاع الأمني

سيتم توجيه عملية تطوير وتعزيز الرقابة والمساءلة في مجال إصلاح القطاع الأمني من خلال ما يلي: إطار قانوني قوي؛ آليات مستقلة  	.50
داخلية وخارجية لتقديم الشكاوى والتحقيق؛ الوصول إلى المعلومات؛ والمراجعة القضائية.

وتشكل العناصر الأساسية التي يستند إليها إطار سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح القطاع الأمني، والتي تشمل استعراضات إصلاح  	.51
القطاع الأمني والسياسات الأمنية وإصلاح القوانين وبناء القدرات وتوفير الموارد، نقاط انطلاق لتطوير وتعزيز الرقابة والمساءلة في 
مؤسسات إصلاح القطاع الأمني. وتشمل نقاط الانطلاق الأخرى استعراضات الإنفاق العام في القطاع الأمني والسياسات الأمنية الوطنية 
وتقارير المراجعة. وستعمل كل هذه العناصر على تعزيز الحوكمة الأمنية، وإبراز أهمية تلبية الاحتياجات الأمنية للمواطنين، وتحسين 

تقديم الخدمات الأمنية لهم.

 SSR مراجعة

يشجع إطار سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح القطاع الأمني الدول الأعضاء على إجراء مراجعات منتظمة للقطاع الأمني. وينبغي  	.52
أن تشمل منهجية كل مراجعة تحديد ما إذا كانت آليات الرقابة والمساءلة موجودة، وتقييم الآليات التي تم تحديدها.

يجب إجراء مراجعات دورية داخلية وخارجية لنزاهة مؤسسات قطاع الأمن للمساعدة في تحديد أسباب عدم كفاية تقديم الخدمات. تتعلق  	.53
النزاهة الداخلية باحترام الموظفين للمعايير والقيم الأساسية، فضلاًً عن الإجراءات والآليات المعمول بها لرصدها وإنفاذها، بما في ذلك 
إجراءات التأديب والشكاوى، ومدونات قواعد السلوك، وإجراءات المساءلة المالية، وتمثيل الجنسين، وتمثيل الأقليات، والالتزام بمبادئ 
حقوق الإنسان، وغيرها. وتتعلق النزاهة الخارجية بمختلف وسائل الرقابة الخارجية الرسمية وغير الرسمية لرصد احترام المؤسسة 

للمعايير والقيم الأساسية، فضلاًً عن الضمانات لمنع التدخل السياسي وضمان الاستقلالية والشفافية.

كما يجب إجراء مراجعات منتظمة لجميع آليات الرقابة والمساءلة القائمة. ويجب أن تشمل المراجعات ما إذا كانت هذه الآليات: تتمتع  	.54
وتحظى  بانتظام؛  تقارير  وتقدم  بشفافية،  وتعمل  الكافية،  والموارد  الكافية،  بالاستقلالية  وتتمتع  بفعالية؛  بولايتها  للقيام  كافية  بسلطات 

بالتعاون؛ وتتمتع بدعم الجمهور والحكومة؛ وتشرك المجتمع المدني في عملها.

ويجب أن تقيّّم المراجعة أيضاًً مدى إمكانية الوصول إلى آليات الرقابة ومدى استجابتها لاحتياجات الفئات، ولا سيما الفئات المعرضة  	.55
للاعتداءات بسبب وضعها أو هويتها، أو تقاطع واحد أو أكثر من الأوضاع أو الهويات، بما في ذلك الفقر، والهجرة واللجوء، والشباب، 

و/أو على أساس الجنس أو الإعاقة.

سياسة الأمن

لا يمكن أن يكون هناك رقابة أو مساءلة موثوقة أو ذات مغزى دون وجود عمليات وممارسات مناسبة للتخطيط والمشتريات في مجالي  	.56
الدفاع والأمن. ويجب أن تتوافق عمليات وممارسات التخطيط والمشتريات هذه مع الأهداف أو الغايات الاستراتيجية لتخصيص الموارد 

في قطاع الأمن. وهذا يعني وجود إطار/استراتيجية وطنية للأمن، وإجراء مراجعات دورية للدفاع والأمن.

الداخلية  والتهديدات  الأمنية  للتحديات  المشترك  والفهم  للأمن؛  الأمد  والطويلة  والجماعية  الوطنية  الرؤية  القومي  الأمن  سياسة  تحدد  	.57
والخارجية المحتملة التي قد تواجهها الدولة العضو وشعبها؛ والروابط بين الأمن القومي والتنمية؛ والالتزام بالواجبات الدولية والقارية 
والإقليمية في مجال السلام والأمن على أساس مبادئ عدم الاعتداء والدفاع الشرعي عن النفس والأمن الجماعي؛ وتحديد أولويات الأمن 
وتخصيص الموارد الكافية لمعالجتها؛ وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف المؤسسات الأمنية؛ والالتزام بمشاركة جميع الفئات المعنية على 
جميع مستويات أنشطة الأمن القومي دون تمييز بسبب الوضع أو الهوية، أو تقاطع واحد أو أكثر من الأوضاع أو الهويات، بما في ذلك 

الفقر، والهجرة واللجوء، والشباب، و/أو على أساس الجنس أو الإعاقة.

إن إشراك جميع الأطراف الفاعلة في المساهمة في وضع هذه السياسة على الصعيدين الاستراتيجي والتنفيذي يوفر وظيفة أساسية للمساءلة،  	.58
وتؤسس المراجعات اللاحقة نظاماًً للإشراف على تنفيذ السياسة. ويجب توفير ذلك في منهجية صياغة السياسة الأمنية والموافقة عليها. 

ويسهم هذا النهج الشامل في بناء الثقة في المؤسسات الأمنية والخدمات التي تقدمها.
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الآليات الداخلية

يعتمد نظام الرقابة الداخلية والمساءلة على تسلسل قيادي واضح، وتعليمات وأوامر واضحة لا لبس فيها، وشفافية في صنع القرار، ونظام  	.59
فعال للإبلاغ يتابعه المشرفون. كما ينبغي تضمين آلية تتيح لأفراد الجمهور والمسؤولين داخل المؤسسة تقديم شكاوى، وإجراءات للإبلاغ 
عن المخالفات، وهيكل لإجراءات تأديبية، واتخاذ تدابير تصحيحية في حالة ثبوت سوء السلوك أو الإهمال أو التقصير في أداء الواجب 
أو ارتكاب جرائم جنائية. وينبغي أن يكون هناك دعم لا لبس فيه للهيئات الخارجية المستقلة للرقابة وسلطتها. وينبغي تقييم هذه الأحكام 

ومعالجتها بشكل شامل في مراجعات إصلاح قطاع الأمن والإصلاحات اللاحقة، وبرامج العمل.

الرقابة الخارجية

يوصي إطار سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح القطاع الأمني الدول الأعضاء بالالتزام بتعزيز أدوات الرقابة الديمقراطية والمساءلة  	.60
في القطاع الأمني. وفي هذا الصدد، يسلط الإطار الضوء على أربع آليات رقابة ضرورية لتحقيق دعم أكبر للمساءلة:

الرقابة التشريعية، بهدف الإشراف على عمل قطاع الأمن من خلال محاسبة السلطة التنفيذية على ولايات قطاع الأمن وميزانيته/ أ(	
موارده المالية وأدواره ومهامه.

الرقابة التنفيذية على قطاع الأمن، والتي توصي بأن توفر السلطة التنفيذية التوجيه السياسي والإشراف على مؤسسات قطاع الأمن،  ب(	
بما يتماشى مع الدستور والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

الرقابة القضائية والإشراف القضائي بهدف ضمان ألا يمارس قطاع الأمن أي صلاحيات تتجاوز تلك الممنوحة له بموجب القانون؛  ج(	
مع ضمان في الوقت نفسه أن تكون الأطر القانونية التي تعتمدها السلطة التنفيذية أو التشريعية متوافقة مع القانون الوطني والقانون 

الدولي.

الإشراف المستقل من قبل المؤسسات المدنية المعينة، من خلال إنشاء آليات إشراف مستقلة مناسبة. كما يتم تشجيع الدول الأعضاء  د(	
على توفير المساحة وتمكين هياكل الإشراف التقليدية والمجتمعية. 

علاوة على ذلك، يؤكد إطار سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح قطاع الأمن على الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في الإشراف 
الديمقراطي على قطاع الأمن. 

الهيئة التشريعية

وتضطلع السلطة التشريعية بوظيفة رقابية ومساءلة بالغة الأهمية في الديمقراطية. فهي تتمتع بسلطة إصدار التشريعات وتعديل القوانين  	.61
دعم  فإن  ولذلك  الأداء.  وتقييم  الميزانيات  على  والموافقة  الأمن  وقطاع  التنفيذية  السلطة  أعضاء  واستجواب  القوانين  تنفيذ  ومراقبة 

البرلمانيين ومشاركتهم في إصلاح قطاع الأمن أمر بالغ الأهمية في تطوير نظم الرقابة والمساءلة.

في العديد من البلدان، تتولى لجان دائمة أو مختارة معالجة المسائل المتصلة بالأمن. وتعتمد فعالية هذه اللجان على قدرة أعضائها على  	.62
فهم قطاع الأمن والوكالات الفردية داخل هذا القطاع فهماًً شاملاًً، وعلى قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. وتعد استمرارية 
هذه اللجان، سواء من خلال عضويتها أو توثيقها الشامل وأرشيفها أو من خلال البحوث المهنية وكفاءات أمانتها، أمراًً بالغ الأهمية لنجاح 

اللجان المتخصصة.

يجب التأكيد على الدور الرقابي للسلطة التشريعية إلى جانب دورها في سن القوانين. ويمكن أن يشمل هذا الدور الرقابي، من بين أمور  	.63
أخرى، متابعة تنفيذ توصيات اللجان البرلمانية؛ والالتزام بتقديم تقارير سنوية عن نفقات وأنشطة المؤسسات الأمنية؛ والمصادقة البرلمانية 
على الاتفاقات الدولية المتعلقة بقطاع الأمن التي تبرمها السلطة التنفيذية؛ وموافقة البرلمان المسبقة على تعيينات الرئيس لجميع رؤساء 

مؤسسات قطاع الأمن؛ وضرورة الحصول على موافقة البرلمان قبل أو بعد نشر القوات خارج البلاد.

عند اعتماد التشريعات المتعلقة بقطاع الأمن ومراجعتها وإصلاحها، يجب على السلطة التشريعية أن تضمن إدراج أحكام في القانون  	.64
تتيح الرقابة الفعالة وتعكس الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن. وقد أعدت الاتحاد الأفريقي شبكة معلومات مفتوحة )OGN( حول مواءمة 

التشريعات المتعلقة بالأمن القومي، ويمكن الرجوع إليها للحصول على مزيد من المعلومات.
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يجب أن تكون السلطة التشريعية مزودة بالموارد والقدرات الكافية للقيام بمهامها. 	.65

الهيئة التنفيذية

إن السيطرة المدنية من قبل السلطة التنفيذية على قطاع الأمن من خلال انتخابات حرة ونزيهة لسلطة مدنية يكون قطاع الأمن مسؤولاًً  	.66
أمامها هي مفتاح تحقيق السيطرة الديمقراطية على القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى. وهذا هو الهدف المعلن لإطار سياسة 
الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح قطاع الأمن. ومع ذلك، هناك خط رفيع بين ضمان عدم تحول هذه السلطة الديمقراطية إلى تدخل سياسي

فعالة  القانون، ونظم  إلى إجراءات واضحة وشفافة، تدرج في  القطاع  لقطاع الأمن، تحتاج مؤسسات هذا  الرشيدة  الحوكمة  ولضمان  	.67
للمساءلة، بما في ذلك مراجعة القوانين البالية وصياغة قوانين ولوائح جديدة عند الضرورة.

السلطة القضائية

في  يبت  أن  للقضاء  يمكن  المساءلة.  في  القضاء  يلعبه  الذي  المهم  الدور  الأمني  القطاع  بإصلاح  المتعلقة  القانونية  الأطر  تحدد جميع  	.68
مشروعية أو عدم مشروعية إجراء ما. ويمكن أن يشمل ذلك نطاق إجراءات الشرطة، ونشر القوات المسلحة، وجمع المعلومات من قبل 

أجهزة الاستخبارات. يجب ضمان استقلالية القضاء في الترتيبات الأمنية، وأن تكون نزاهته مفتوحة للتدقيق والمراجعة.

وتسمح الإجراءات القانونية المستقلة للمحاكم بممارسة دور رقابي حاسم. 	.69

هيئات الرقابة المستقلة

يمكن أن تتمتع هيئات الرقابة المستقلة، المنشأة بموجب التشريعات، بولايات واسعة النطاق للرقابة وتعمل في إطار نظام محدد، مثل  	.70
المراجع العام للحسابات في مجال المالية، أو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان. ويمكن أن تركز هيئات الرقابة 

المستقلة الأخرى بشكل خاص على الوكالة المعنية، مثل الشرطة أو الجيش.

وبناءًً على ذلك، ينبغي أن ينص القانون، ويفضل أن يكون ذلك في الدستور، على إنشاء هيئات رقابة مستقلة، وأن تمنح هذه الهيئات  	.71
الصلاحيات الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها. وينبغي أن تشمل هذه الصلاحيات طلب تقديم تقارير إلزامية إليها، وبدء التحقيقات 
وتوليها، واستدعاء الشهود وتقديم الأدلة، والتوصية بالملاحقة الجنائية أو اتخاذ إجراءات تأديبية حسب الاقتضاء. وينبغي تزويد هيئات 
الرقابة المستقلة بالموارد الكافية والتمويل الكافي للقيام بولايتها، ولجذب الموظفين ذوي المهارات المناسبة والاحتفاظ بهم. وينبغي أن 

تكون الآلية مستقلة تماماًً عن السلطة التنفيذية، وأن تقدم تقاريرها إلى السلطة التشريعية، وأن تخضع لرقابة السلطة التشريعية.

المجتمع المدني

ومن الجوانب المهمة لإصلاح القطاع الأمني ضمان مشاركة المجتمع المدني من أجل تفعيل مبدأ الاستجابة لاحتياجات الناس وتحسين  	.72
الخدمات المقدمة لهم. ويلزم بذل جهود خاصة لإشراك النساء والفئات الضعيفة والمهمشة. وتعتمد قدرة منظمات المجتمع المدني على 

القيام بدور بناء في مجال المساءلة على حمايتها من قبل الحكومات والقوات الأمنية.

المجتمع المدني هو المفتاح لغرس ثقافة المساءلة في جميع أنحاء المجتمع. ومؤسسات الرقابة والمساءلة معرضة حتماًً للاستيلاء عليها من  	.73
قبل النخبة وإهمالها. وإذا تم الحفاظ على ثقافة المساءلة ودعمها في جميع أنحاء المجتمع، يمكن الحفاظ على مؤسسات الرقابة والمساءلة 
بشكل أفضل. ويلزم تحديد أهمية المساءلة وتدريسها وتعزيزها في جميع أنحاء المجتمع، بما في ذلك في التعليم الأساسي ووسائل الإعلام

تعد مجموعات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية عنصراًً أساسياًً في نظام الرقابة. فهي توفر معلومات مستندة إلى أدلة تساعد جميع  	.74
أصحاب المصلحة، بما في ذلك البرلمان والسلطة القضائية، على تعزيز دورهم الرقابي على المؤسسات الأمنية.
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بناء القدرات وتوفير الموارد

من المتغيرات الرئيسية لنجاح هيئات الرقابة المستقلة امتلاك القدرات والموارد اللازمة. وتشمل المهارات المطلوبة نظريات الرقابة،  	.75
وإدارة أصحاب المصلحة، ومهارات التحقيق، والعمل مع الشهود والضحايا، والأخلاقيات.

تحتاج هيئات الرقابة إلى ميزانيات آمنة وكافية للوفاء بولاياتها، ولجذب الموظفين ذوي المهارات المناسبة والاحتفاظ بهم. 	.76

القيادة السياسية والإرادة السياسية عاملان حاسمان في إحراز تقدم في إصلاح قطاع الأمن. 	.77

ومن المهم الاستثمار في قدرات البرلمان وموارده من أجل الاستفادة من هذه الإرادة السياسية على نحو ناجح. ويتيح البرلمان المشاركة  	.78
السياسية والعامة من خلال التمثيل الشعبي ومشاركة الجمهور في العمليات البرلمانية.

الذي يمكن أن تضطلع به في الإشراف على إصلاح قطاع الأمن  للدور  البرلمانية من تعميق فهمها  البرلمانات واللجان  يمكن تمكين  	.79
وتعزيز الحوكمة المدنية لقطاع الأمن القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وينبغي تطوير وتعزيز النهج والمهارات والأدوات العملية 
للإشراف والمساءلة في إطار المعلومات العامة والسرية على حد سواء. وينبغي أن يشمل هذا التمكين توضيح وتعميق فهم ولايتها؛ 
للرقابة؛  كأداة  الميزانيات  واستخدام  للرقابة؛  المتاحة  والأدوات  والمتخصصة؛  البرلمانية  اللجان  وبرنامج  والمساءلة؛  الرقابة  ونظرية 
والمناقشات؛  البرلمان؛  في  والبيانات  والإعداد؛  والتخطيط  المتخصصة؛  اللجان  واجتماعات  والشفوية؛  المكتوبة  البرلمانية،  والأسئلة 
والزيارات الميدانية؛ والعمل مع الدوائر الانتخابية. تظل برامج مثل دورة حوكمة وإدارة قطاع الأمن )SSGM( مثالاًً جيداًً على دورة 
تدريبية ”شاملة للحكومة“ جمعت جميع المؤسسات الأمنية الرسمية )المدنية والعسكرية( وكذلك منظمات المجتمع المدني، وزرعت فهماًً 
مشتركاًً للتوجه السياسي وإدارة قطاع الأمن والإشراف عليه. وقد أنشأت الاتحاد الأفريقي شبكة معرفية مفتوحة )OGN( حول التدريب 

في مجال إصلاح القطاع الأمني، ويمكن الرجوع إليها للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكن للشراكات التعاونية والمتبادلة التمكين بين منظمات المجتمع المدني والبرلمانات في الممارسات العملية مثل مراجعات الإنفاق العام  	.80
في قطاع الأمن )SSPERs( ومؤشرات نزاهة الدفاع الحكومي ومؤشرات الأمن العام أو مراقبي حوكمة قطاع الأمن أن توفر القدرات 

البحثية اللازمة للجوانب الحاسمة من حوكمة قطاع الأمن للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط وتوفير الموارد.

الوصول إلى المعلومات

من أجل القيام برصد فعال، هناك حاجة إلى معلومات موثوقة. 	.81

يجب أن تتمتع هيئات الرقابة بولاية واضحة وسلطة للوصول إلى المعلومات ذات الصلة من مؤسسات قطاع الأمن. 	.82

تشمل المعلومات التي ينبغي أن تكون متاحة لهيئات الرقابة، على الأقل، ما يلي: السياسات الأمنية الإقليمية والوطنية؛ سجلات المناقشات  	.83
والقرارات والمقترحات والقوانين وغيرها المتعلقة بقطاع الأمن؛ محاضر جميع اجتماعات البرلمان )اللجان( بشأن القضايا الأمنية، إذا 
لم تكن سرية؛ معلومات عن الميزانية؛ الخطط السنوية؛ التقارير السنوية؛ جميع التشريعات والمشاريع المتعلقة بالأمن المعروضة على 
البرلمان، وكذلك جميع اللوائح الفرعية وإجراءات التشغيل؛ البيانات المتعلقة بالشكاوى التي تلقاها الفاعلون في قطاع الأمن والتدابير 

المتخذة لحلها، وإجراءات التشغيل الداخلية لكل من مؤسسات قطاع الأمن وإجراءات تسوية المنازعات والإجراءات التأديبية.

توفر مبادئ تشوان بشأن الأمن القومي والحق في الحصول على المعلومات إرشادات واضحة بشأن الوصول إلى المعلومات في قطاع  	.84
الأمن. وعلى وجه التحديد، تنص هذه المبادئ على أن الهيئات المستقلة لمراقبة قطاع الأمن يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول إلى جميع 

المعلومات اللازمة لممارسة الرقابة الفعالة.

يجب على الدول الأعضاء ألا تفرض قيوداًً على الحق في الحصول على المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومي ما لم تتمكن من إثبات  	.85
ما يلي: )1( أن القيود )أ( منصوص عليها في القانون و)ب( ضرورية في مجتمع ديمقراطي )ج( لحماية مصلحة مشروعة تتعلق بالأمن 
القومي؛ و )2( أن القانون ينص على ضمانات كافية ضد إساءة الاستخدام، بما في ذلك التدقيق الفوري والكامل والفعال في صحة التقييد 

من قبل سلطة رقابة مستقلة والمراجعة الكاملة من قبل المحاكم.
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التدخلات على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي

التدخلات الاستراتيجية والتشغيلية المتاحة لممارسي إصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وشركاؤه،  	.86
واللجان الاقتصادية الإقليمية، والسلطات الإقليمية، وموظفو الاتحاد الأفريقي الذين يدعمون تنفيذ إطار سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن 
إصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك الدول، والجهات المعنية غير الحكومية الأخرى، ووسائل الإعلام، والسلطات التقليدية، تشمل ما يلي

التدخلات على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي

تشغيلياستراتيجي
ضمان الاعتراف بآليات الرقابة الداخلية والخارجية باعتبارها 

عنصراًً أساسياًً في الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن وإعطائها 
الأولوية في جميع عمليات إصلاح قطاع الأمن.

يجب أن تسترشد آليات الرقابة الداخلية والخارجية بسياسة أمنية 
وطنية شاملة ومتمحورة حول الإنسان. 

الاعتراف بأن مؤسسات الرقابة معرضة بشكل خاص للاستيلاء 
عليها من قبل النخبة. هناك حاجة إلى ولاية قانونية قوية وقدرات 

مهارية جيدة وموارد جيدة لعزل هيئات الرقابة وتمكينها.

يجب أن تؤكد جميع أجهزة الاتحاد الأفريقي باستمرار على 
القيمة الأساسية التي يوليها الاتحاد الأفريقي للمساءلة، وفي جميع 

أشكال الدعم الفني والتمويل لإصلاح القطاع الأمني.

تنفذ الدول الأطراف الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات 
والحكم الرشيد، وفيما يتعلق بهذا الهدف العام، الأحكام المحددة 

المتعلقة بـ ”تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال ضمان إدارة شفافة 
وخاضعة للمساءلة. )المادة 12، المادة 32، المادة 33(“.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأصحاب المصلحة.

إجراء مراجعة لقطاع الأمن، ووضع وتنفيذ استراتيجيات أمنية وطنية وقطاعية.

مراجعة جميع آليات الرقابة. وينبغي أن يشمل ذلك تحديد آليات الرقابة والمساءلة 
الموجودة، إلى جانب تحليل الاحتياجات )لأغراض منها تتبع التقدم المحرز في 
إنشاء وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة حيثما توجد ثغرات(. ويمكن القيام بذلك 

بالاقتران مع تقييم احتياجات إصلاح قطاع الأمن والجهات المعنية الأخرى ذات 
الصلة.

وضع ميزانية وخطة لعملية تشاور وتطوير شاملة. 

توفير فرص لتعلم المعرفة القانونية وبناء القدرات في نظريات وممارسات الرقابة. 
ويمكن توفير ذلك من خلال شراكات استراتيجية وعلى مستويات مهارية مختلفة.

تصميم وتنفيذ استراتيجية اتصال وتوعية داخلية وخارجية مع التركيز على الرقابة 
والمساءلة. 

ضمان توفير وسائل الرقابة في القانون وأن تكون مستقلة وشفافة ومزودة بالموارد 
الكافية. يجب أن تتضمن الدساتير الوطنية وتشريعات الأمن القومي أحكامًًا صريحة 

وإلزامية للرقابة والمساءلة.

تحديد المجالات الضعيفة التي تم تحديدها والسعي إلى إصلاحها.

تصميم وتنفيذ أنظمة الرصد والتقييم.

تحديد الأجهزة ذات الصلة في الاتحاد الأفريقي التي تدعم وتعمل على تعزيز 
الرقابة والمساءلة وإشراكها.



مراجع لمزيد 
من القراءة

ز
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مراجع لمزيد من القراءة

• 	PAP، 2019 ،نموذج قانون الشرطة لأفريقيا

• التعليق العام رقم 3: الحق في الحياة )المادة 4( الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 	
والشعوب، 2015

• المبادئ التوجيهية بشأن الالتزام بحقوق الإنسان والشعوب بموجب الميثاق الأفريقي في سياق حالات الطوارئ أو الكوارث، 	
ACHPR، 2023

• 	ACHPR، 2013 ،المبادئ التوجيهية بشأن شروط الاعتقال والحبس الاحتياطي والاحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا

• 	ACHPR، 2017 ،المبادئ التوجيهية لضباط إنفاذ القانون بشأن مراقبة التجمعات في أفريقيا

• 	ACHPR، 2015 ،المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن حقوق الإنسان والشعوب في مكافحة الإرهاب في أفريقيا

• 	EAC، 2010 ،المعايير المشتركة لشرطة شرق أفريقيا

• 	SADC، 2010 ،الخطة الاستراتيجية الإرشادية المنسقة للهيئة المعنية بالتعاون في مجالات السياسة والدفاع والأمن

• 	SARPCCO، SADC، 2001 مدونة قواعد السلوك

• 	OSF، 2013 ،المبادئ العالمية للأمن القومي والوصول إلى المعلومات

• الأمنية 	 للأنظمة  جنيف  مركز  أفريقيا،  غرب  لدول  الاقتصادية  الجماعة  برلمان  الأمن،  قطاع  على  البرلمانية  الرقابة 
والديمقراطية، 2011

• آليات 	 التقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، دراسة عن 
الرقابة على الشرطة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 2010

• الرقابة العامة على قطاع الأمن، مركز جنيف للأنظمة الأمنية والديمقراطية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2008	

• كتيب حول مساءلة الشرطة والرقابة والنزاهة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2011	

• إصلاح قطاع الأمن في الأمم المتحدة، ملاحظات إرشادية تقنية متكاملة، 2012	

• 	ACSS، 2021 ،تطوير استراتيجية الأمن القومي: مجموعة أدوات للصياغة والتشاور 

• أوميتوغون وهاتشفول، الميزانية العسكرية في أفريقيا: عمليات وآليات الرقابة، أكسفورد، 2006	

• Harborne و Dorotinsky و Bisca، تأمين التنمية: دليل لمراجعة الإنفاق العام في قطاعي الأمن والعدالة الجنائية: 	
نظرة عامة، البنك الدولي/الأمم المتحدة، 2017 

• APCOF، مراجعة حسابات الرقابة على الشرطة في أفريقيا، 2008	

• مبادئ تشوان العالمية بشأن الأمن القومي والحق في الحصول على المعلومات، 2013	



ح
المراقبة والامتثال



مذكرة توجيهية تشغيلية  26

المراقبة والامتثال

تراقب إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي استخدام وتنفيذ هذه المذكرة التوجيهية التشغيلية. 	.87



التواريخ

ط
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التواريخ

تسري هذه المذكرة التوجيهية التشغيلية اعتبارًًا من 1 يناير 2026. 	.88



جهة الاتصال

ي
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جهة الاتصال

جهة الاتصال الخاصة بهذه المذكرة التوجيهية التشغيلية هي منسق شؤون إصلاح قطاع الأمن التابع للاتحاد الأفريقي في قسم حوكمة  	.89
الدفاع والأمن.



التاريخ

ك



مذكرة توجيهية تشغيلية  32

التاريخ

هذه مذكرة توجيهية تشغيلية جديدة ولم يتم تعديلها. تمت استشارة الدول الأعضاء في صياغة هذه المذكرة التوجيهية التشغيلية. 	.90



نهاية الوثيقة




